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الملخص
أصبحــت الســيادة الوطنيــة بالنســبة للــدول الصغيــرة والضعيفــة تواجــه وضعاً 
خطيــرًا، بفعــل المتغيــرات الدوليــة الجديــدة التــي فرضتهــا طبيعــة العولمــة، والتــي 
ــة،  ــوة المادي ــة للق ــر أن امتــاك الدول ــى مفهــوم الســيادة والاســتقال، غي أثــرت عل
واحترامهــا لمبــادئ حقــوق الإنســان، وتطبيقهــا لمعاييــر الديمقراطيــة، يخفــف مــن 
القيــود التــي قــد تفــرض علــى الســيادة الوطنيــة، ويقــف فــي وجــه محــاولات الهيمنــة 
الخارجيــة والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة بذريعــة حمايــة حقــوق الإنســان، وفــرض 
مبــادئ الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وهــو مــا دفعنــا فــي هــذه الدراســة إلــى بحــث 
ــة دور  ــكاليات، ودراس ــن إش ــا م ــق به ــا يتعل ــرح م ــة، وط ــيادة الوطني ــوم الس مفه
المؤسســة العســكرية فــي حمايــة الســيادة الوطنيــة، باعتبارهــا أداة مــن أدوات ســيادة 
الدولــة، تمــارس المهــام المقــررة لهــا دســتورياً، والمتمثلــة فــي الدفــاع عــن الوطــن، 
والحفــاظ علــى أمــن البــاد وســامة أراضيهــا، وحمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد، 
والمســاهمة فــي إرســاء دعائــم الســلطة المدنيــة الديمقراطيــة فــي البــاد، مــن أجــل 

))) عضو هيئة التدريس بكلية القانون- جامعة سرت.
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ــك لقطــع  ــق الاســتقرار السياســي، وذل ــة التحــول الديمقراطــي، وتحقي إنجــاح عملي
الطريــق أمــام التدخــل الخارجــي فــي الشــؤون الداخليــة والمســاس بالســيادة الوطنيــة.

الكلمات المفتاحية: )السيادة، السلطة، الحماية، القوات المسلحة، الدستور(. 

Abstract
 For small and weak states, national sovereignty is
 facing a dangerous situation due to the new international
 changes imposed by the nature of globalization that have
 affected the concept of sovereignty and independence, but
 the state’s possession of material strength, its respect for
human rights principles, and its application of democrat-
 ic standards, eases the restrictions that may be imposed
 on sovereignty Patriotism stands in the face of attempts to
dominate and interfere in its internal affairs under the pre-
 text of protecting human rights and imposing the principles
 of democracy and the rotation of power, which prompted us
 in this study to discuss the concept of national sovereignty
 and to present the related problems. And study the role of
the military in protecting national sovereignty as an instru-
ment of the state’s sovereignty, exercising its constitution-
 ally mandated tasks of defending the country, preserving
 the country’s security and territorial integrity, protecting the
rights and freedoms of individuals, and contributing to lay-
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 ing the foundations of a democratic civil authority in the
country for the success of the process Democratic trans-
 formation and achieving political stability, in order to block
 the path to external interference in internal affairs and to

                                      .prejudice national sovereignty
Keywords: (Souveraineté, Power, Protection, Armed Forc-

                                                                                   .)es, Constitution

مقدمة
ــن المؤسســات الســيادية  ــكرية مؤسســة ســيادية كغيرهــا م المؤسســة العس
ــن  ــى القواني ــى إنشــائها، وتتول ــاتير عل ــص الدس ــي تن ــة، والت ــددة فــي الدول المتع
إجــراءات تنظيمهــا، وتحــرص معظــم الــدول الديمقراطيــة علــى تضميــن دســاتيرها 
ــة  ــي حماي ــى ترســيخ دورهــا ف ــق بالمؤسســة العســكرية، وتؤكــد عل ــا تتعل نصوصً
ــة، وتمتعهــا  ــة الدول ــى مدني ــاظ عل ــة، والحف ــادئ الديمقراطي ــة الدســتور ومب وصيان
بالاســتقال والحيــاد التــام تجــاه الســلطات الأخــرى فــي الدولــة، وعــدم تدخلهــا فــي 

الشــأن السياســي.
وتعتبــر القــوات المســلحة فــي أي دولــة أحــد عناصــر القــوة الســيادية المكونــة 
لركــن الســيادة، الــذي يعتبــر ركنـًـا مــن أركان الدولــة، إلــى جانــب الشــعب والإقليــم، 
وهــو مــا يعنــي أن المؤسســة العســكرية ليســت أداة بيــد الســلطة الحاكمــة؛ بــل هــي 
أداة مــن أدوات ســيادة الدولــة، وتمــارس المهــام المقــررة لهــا دســتورياً، والمتمثلــة 
فــي الدفــاع عــن الوطــن، والحفــاظ علــى أمــن البــاد وســامة أراضيهــا، وحمايــة 
ــاث:  ــا الث ــة بأركانه ــاع عــن الدول ــة بالدف ــي مطالب ــراد، وه ــات الأف ــوق وحري حق
ــلحة  ــوات المس ــاء الق ــون إنش ــب أن يك ــم، ويج ــية والإقلي ــلطة السياس ــعب والس الش
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ــة، ولا يجــوز لأي فــرد أو جهــة أو جماعــة أن تقــوم بإنشــاء  ــى الدول مقصــورًا عل
مليشــيات أو تشــكيات أو تنظيمــات عســكرية أو شــبه عســكرية.

وتعــد المؤسســة العســكرية فــي ليبيــا إحــدى المؤسســات العريقــة فــي الدولــة، 
وأن التنظيــم الدســتوري والقانونــي لهــا موغــل فــي القــدم، وقــد نــص دســتور ســنة 

1951م علــى نشــأتها وتنظيمهــا بأحــكام خاصــة وردت ضمــن نصوصــه.
ــق  ــا يتعل ــة وم ــوم الســيادة والوطني ــد مفه ــي تحدي ــة الدراســة ف ــرز أهمي وتب
بــه مــن إشــكاليات، ثــم الحديــث عــن المؤسســة العســكرية وفقًــا للنصــوص الــواردة 
فــي مشــروع الدســتور الليبــي، ومقارنتهــا بدســاتير أخــرى، وتنطلــق أهميــة الدراســة 
أيضًــا مــن تزايــد دور ووظيفــة هــذه المؤسســة التــي أصبحــت لهــا إســهامات كبيــرة 
فــي إرســاء دعائــم الســلطة المدنيــة الديمقراطيــة فــي معظــم الــدول، بالإضافــة إلــى 
دورهــا فــي حــالات الطــوارئ والكــوارث والأزمــات وانتشــار الأوبئــة، لقــد أصبحت 
القــوات المســلحة تمــارس أدوارًا غيــر تقليديــة فــي العصــر الحديــث فهــي عنصــر 
فاعــل ومهــم فــي التنميــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى، ومــن هنــا 

جــاءت أهميــة هــذه الدراســة.
ــد مفهــوم الســيادة  إن الحديــث عــن دور القــوات المســلحة يتطلــب أولاً تحدي
والإشــكاليات المرتبطــة بــه، وانطاقـًـا مــن ذلــك ســوف تتركــز الدراســة علــى بحــث 
ــراز دور  ــة، وإب ــيادة الوطني ــوم الس ــد مفه ــى بتحدي ــق الأول ــن؛ تتعل ــن مهمتي نقطتي
القــوات المســلحة فــي حمايتهــا، والثانيــة تتعلق بالتنظيــم الدســتوري والقانوني للقوات 
ــل النصــوص  ــي تحلي ــارن ف ــي المق ــج التحليل المســلحة، مــن خــال اســتخدام المنه
المتعلقــة بالقــوات المســلحة، خصوصًــا تلــك الــواردة فــي مشــروع الدســتور الليبــي 

لســنة 2017م، والــدور الــذي يجــب أن تضطلــع بــه فــي المرحلــة القادمــة.
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المبحث الأول
مفهوم السيادة الوطنية

ــا، فظهــور فكــرة الســيادة كان   يرتبــط مفهــوم الســيادة بالدولــة ارتباطًــا وثيقً
مرتبطًــا بنشــأة الدولــة، فالســيادة هــي عنصــر أساســي مــن عناصــر الدولــة، وهــي 
ــا  ــى اهتمامً ــا تلق ــا جعله ــات الأخــرى، وهــذا م ــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الكيان م

مزدوجًــا مــن فقهــاء القانــون الدســتوري والدولــي علــى حــد الســـواء.
ــا  ــث عرفه ــي، حي ــي والعرب ــه الأجنب ــرٍ مــن الفق ــامٍ كبي ــت الســيادة باهتم ــد حظي وق
ــه الانجليــزي جــون أوســتن )Austin John( بأنهــا »العــادة فــي الخضــوع  الفقي
والانصيــاع إلــى ســـلطة عليــا، لا تكــون بدورها أو مــن عادتها الخضــوع والانصياع 
لأي ســلطة أخــرى«)2(، بينمــا عرفهــا بونتشــيلي )Bonchelli( في القرن العشــرين 
بأنهــا تعنــي »الاســتقال، وتعنــي الحــق الطبيعــي للــدول تمارســه الدولــة داخليـًـا فــي 
إطــار قوانينهــا الداخليــة، وخارجيـًـا فــي إطــار القوانيــن الدوليــة، وحســب المصلحــة 
 Jean( ــودان ــان ب ــه الفرنســي ج ــا الفقي ــي«)3(، وعرفه ــع الدول ــتركة للمجتم المش
Baudin(، الــذي ارتبــط المفهــوم الحديــث للســيادة باســمه، بأنهــا »الســلطة العليــا 

علــى المواطنيــن والرعايــا، والتــي لا تخضــع للقوانيــن«)4(.

)2)  زكريا )جاسم محمد): ص 76 .

)3)) تونسي )بن عامر): ص 90  .

)4) المصدر السابق: الموضع نفسه.



55

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

ومــن الفقــه العربــي عرفهــا الدكتــور محمــد طلعــت الغنيمــي بأنهــا »القــدرة 
علــى الإنفــراد بإصــدار القــرار السياســي فــي داخــل الدولــة، وعلــى وجــه النهائيــة 
فــي خارجهــا، ومــن ثــم القــدرة الفعليــة علــى الاحتــكار الشــرعي لأدوات القمــع فــي 

الداخل، وعلى رفض الامتثال لأي سلطة تأتيها من الخارج«)5(.
ــام  ــي الع ــون الدول ــي القان ــي ف ــأن الســيادة تعن ــور الغنيمــي ب ــف الدكت ويضي
ــا  ــز به ــة تتمي ــا هــي صف ــا، وإنم ــة، لأن الســيادة ليســت حقً ــة للدول ــة القانوني الأهلي
الدولــة عــن غيرهــا مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام، وهــي كمفهــوم قانونــي لا 
تعــدو أن تكــون مجــرد وصــف قانونــي للقــدرة الفعليــة للدولــة، ومــن ثــم لقوتهــا)6(.
وعرفهــا الدكتــور إبراهيــم محمــد العنانــي بأنهــا “ســلطة الدولــة العليــا علــى 
ــة  ــج عــن هــذا أن يكــون للدول ــة، وينت ــة ســلطة أجنبي رعاياهــا، واســتقالها عــن أي
كامــل الحريــة فــي تنظيــم ســلطاتها التشــريعية والإداريــة والقضائيــة، وأيضــا لهــا 
كل الحريــة فــي تبــادل العاقــات مــع غيرهــا فــي العمــل علــى أســاس مــن المســـاواة 

الكاملـة«)7(.
ــا  ــون له ــي أن تك ــيادة يعن ــة بالس ــع الدول ــن أن تمت ــات يتبي ــذه التعريف ــن ه م
الكلمــة العليــا التــي لا  يعلوهــا ســلطة أو هيئــة أخــرى، ويجعلهــا تســمو علــى 
الجميــع، وتفــرض نفســها عليهــم باعتبارهــا ســلطة آمــرة عليــا، فســيادة الدولــة تعنــي 
ــة، وتميزهــا عــن  ــة بالدول ــة ولصيق ــع الســلطات الأخــرى، فالســيادة أصلي أنهــا منب
غيرهــا مــن الجماعــات السياســية الأخــرى، والســيادة وحــدة واحــدة لا تتجــزأ مهمــا 
ــم  ــا تتقاس ــيادة، وإنم ــم الس ــلطات لا تتقاس ــذه الس ــة، لأن ه ــلطات العام ــددت الس تع

)5) الغنيمي: ص318 .

))) المصدر السابق: ص318 .

)))  حمدي )صاح الدين أحمد): ص 176 .
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الاختصــاص، وقــد أكــد علــى هــذا المفهــوم الدســتور الفرنســي لســنة1791 م الــذي 
نــص علــى أن »الســيادة لا تقبــل التجزئــة، ولا التصرف فيهـــا، ولا تخضـــع للتقـــادم 

المكســب أو المســقط«)8(.
كمــا يبــرز مــن خــال هــذه التعريفــات بــأن للســيادة مظهــران، مظهــر داخلي، 
يتمثــل فــي أن تبســط الســلطة السياســية ســلطاتها علــى إقليــم الدولــة، بحيــث تكــون 
هــي الســلطة الآمــرة التــي تتمتــع بالقــرار النهائــي، وفــرض إرادتهــا علــى الأفــراد 
ــي  ــر خارجــي يعن ــا، ومظه ــم شــئون إقليمه ــي تنظي ــا، وف ــات داخــل حدوده والهيئ
اســتقالية الدولــة، وعــدم خضوعهــا أو تبعيتهــا لأي دولــة أو ســلطة أجنبيــة، وتمتعها 
بالاســتقال الكامــل فــي مواجهــة بقيــة الــدول، وتعاملهــا معهــا علــى أســاس المســاواة 

فــي التمتــع بالحقــوق والتحمــل بالالتزامــات.
الدولــة،  فالســيادة بمظهرهــا الخارجــي مرتبطــة باســتقال  وعلــى هــذا 
ــه  ــون ناقصــة، إلا أن ــد تك ــة، وق ــال كامل ــذا المج ــي ه ــون ف ــد تك ــيادة ق ــذا فالس وله
ــب  ــرى أغل ــا ي ــران، كم ــة لا يؤث ــتقال والتبعي ــك الاس ــإن ذل ــوال ف ــي كل الأح وف
ــرج  ــه دي ملبي ــرى كاري ــا ي ــي)9(، بينم ــي الفعل ــة القانون ــود الدول ــى وج ــه، عل الفق
 )Laverrier( ولافرييــر ،)Duverger ( وديفرجيــه ،)Carre de mailbag(
بــأن الدولــة بغيــر هــذه الســيادة المزدوجــة المظهــر تفقــد أحــد عناصرهــا الأساســية 

ــا)10(. ــدم قيامه ــك ع ــى ذل ــب عل ــة، ويترت الجوهري
والســيادة لا تقبــل التنــازل عنهــا، وإنمــا ممارســة هــذه الســيادة يمكــن أن تعهــد 
بهــا الأمــة إلــى فــرد منهــا أو مجموعــة أفــراد، وفــق مــا أوضحــه جــان جــاك روســو 

))) عمة: ص 103. 

))) خطيب: ص34.

)0)) ليلة: ص189 
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)Jean-Jacques Rousseau( فــي مؤلفــه نظريــة العقــد الاجتماعي)11(.
وهنــا يجــب التمييــز بيــن الســيادة القانونيــة والســيادة الفعليــة، حيــث نجــد أن 
ــة الســيادة مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي، إلا  ــدول هــي دول كامل ــرًا مــن ال كثي
أنــه مــن حيــث الواقــع هــي ناقصــة الســيادة، أي أنهــا لا تمتلــك الســيادة الفعليــة التامــة 
فــي تســيير شــؤونها الداخليــة والخارجيــة بحريــة تامــة، وذلــك لتدخــل قــوى خارجيــة 
فــي شــؤونها، بحيــث تقيــد أو تلغــي ســيادتها، وهــذا النــوع مــن الــدول لا يعتبــر مــن 
ــا تعتبرهــا دولاً  ــة به ــدول المعترف ــل إن ال ــة دولاً ناقصــة الســيادة، ب ــة الدولي الناحي

كاملــة الســيادة.
والــدول الناقصــة الســيادة علــى أنــواع )التابعــة والمحميــة أو المشــمولة 
بالوصايــة)، والجامــع لهــذا النــوع مــن الــدول، بدرجــات متفاوتــة، هــو عــدم امتاكها 
حــق التصــرف بســيادتها الداخليــة والخارجيــة، بســبب ارتباطهــا بشــكل من الأشــكال 
بدولــة أخــرى، أو أنهــا تخضــع لهيئــة دوليــة، تقــوم بالاشــراف عليهــا، هــذا بالرغــم 

مــن أن تلــك الــدول ذات الســيادة الناقصــة لهــا شــخصية دوليــة معتــرف بهــا)12(.
ــة،  ــادئ توجيهي ــى مب ــر عل ــا يقتص ــيادة عندم ــي الس ــر ف ــل لا يؤث إن التدخ
كالمشــاركة فــي عمليــة مراقبــة الانتخابــات، التــي تتــم بنــاء علــى طلــب الــدول، أو 
يقتصــر علــى تقديــم المســاعدة فــي حالــة الكــوارث المدمــرة، إلا أن الأمــر يختلــف 
تمامًــا عندمــا يكــون التدخــل بالقــوة المســلحة لمنــع بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
خاصــة إذا كان هــذا التدخــل مــن قبــل دولــة دون قــرار مــن منظمــة الأمــم المتحــدة، 

أو دون إذن مجلــس الأمــن)13(.

)))) المصدر السابق: الموضع نفسه.

)2)) طوان )خضر عباس): ص 103-102.

)3)) عمران )ماجد): ص 472.
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هــذه الســيادة تتطلــب وجــود ســلطة سياســية شــرعية، يخضــع لهــا الأفــراد، 
وتتولــى الإشــراف عليهــم ورعايــة مصالحهــم، وإدارة الإقليــم وحمايتــه وتعميــره، 
وتنظيــم اســتغال ثرواتــه، ولا يشــترط أن تتخــذ هــذه الهيئــة الحاكمــة شــكاً سياســياً 
ــا، وإنمــا يجــب أن تبســط ســلطانها علــى الإقليــم الــذي تحكمــه، بمــا لا يســمح  معينً
بوجــود ســلطة أخــرى منافســة لهــا، والســلطة الحاكمــة لا يكفــي مجــرد وجودهــا فــي 
ــى اعتــراف  ــة، بــل يجــب أن تحصــل هــذه الســلطة عل ــة للقــول بوجــود الدول الدول
الأفــراد وقبولهــم، وهــذا لا يعنــي أيضًــا أن تكــون هــذه الســلطة بــدون قــوة، فالســلطة 
ــا لا شــك  ــوة، ومم ــى الق ــتند إل ــا يجــب أن تس ــراد، إلا أنه ــت إرضــاء للأف وإن كان
فيــه أن الرضــا بالســلطة والاقتنــاع بهــا مســألة هامــة بالنســبة لبقائهــا وهيمنتهــا علــى 
المحكوميــن، لأن القــوة الماديــة وحدهــا لا تكفــي دائمًــا للخضــوع للســلطة وإطاعــة 
ــر مــن اعتمادهــا  ــن لهــا أكث ــة الخاضعي ــى ثق أوامرهــا، وإنمــا يجــب أن ترتكــز عل

علــى إرادة الحاكميــن.
وهذه السلطة يجب أن تتميز بعدة مميزات، تتمثل في الآتي: 

1- الســلطة السياســية فــي الدولــة ســلطة عامــة، لأنهــا ذات اختصــاص عــام، 
يتضمــن كافــة جوانــب الحيــاة داخــل الدولــة، بينمــا تتمتــع بقيــة الســلطات الأخــرى 
باختصاصــات جزئيــة فقــط، فهــي ســلطة عليــا تســمو على جميــع الســلطات الأخرى، 

ويخضــع لهــا جميــع أفــراد الشــعب.
2- الســلطة السياســية ســلطة أصليــة ومســتقلة، فهــي الســلطة التــي تنبــع منهــا 
الســلطات الأخــرى فــي الدولــة، بــل إن الســلطات الأخــرى هــي التــي تنبــع منهــا، 
وتمتــاز الســلطة السياســية داخــل الدولــة أيضــا بأنهــا ســلطة ذات اختصــاص عــام، 
بعكــس الســلطات الأخــرى التــي تهتــم بتنظيــم جانــب معيــن مــن حيــاة الأشــخاص.
ــوة قاهــرة،  ــي تجعلهــا ق ــة الت ــوة العســكرية المادي 3- تحتكــر الســلطة السياســية الق
ــة، ولا تســمح بوجــود أي تنظيمــات عســكرية أخــرى،  ــى أرجــاء الدول تســيطر عل
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وتتمثــل هــذه القــوة فــي القــوات المســلحة بكافــة فروعهــا وتصنيفاتهــا وتشــكياتها 
ــداء  ــن أي اعت ــا م ــة إقليمه ــى حماي ــذي يتول ــة ال ــش الدول ــة لجي ــة، المكون المختلف
ــر  ــة لتوف ــي إنحــاء الدول ــي تنتشــر ف ــي الشــرطة الت ــي، وف ــرد داخل خارجــي أو تم

ــا.  ــة ومرافقه ــآت الدول ــي منش ــراد الشــعب، وتحم ــكينة لأف ــن والس الأم
ــا  ــرى بأنه ــن ي ــاك م ــيادة، إلا أن هن ــرة الس ــى فك ــاق عل ــن الاتف ــم م وبالرغ
ــي  ــرت ف ــة كفلســفة ظه ــدة؛ فالســيادة المطلق ــا مقي ــرى بأنه ــن يـ ــاك م ــة، وهن مطلق
البدايــة فــي انجلتــرا خــال القرنيــن الســادس عشــر والثامــن عشــر، وكان تومــاس 
ــق، يــرى أن عجــز  ــد للنظــام الملكــي المطل هوبــز)Thomas Hobbes(، المؤي
أي جماعــة مــن النــاس عــن حفــظ اســتقالها والدفــاع عــن نفســها ضــد أي اعتــداء، 
ينفــي عنهــا وصــف الدولـــة، حيــث جعــل الســيادة مرادفــة للقــوة، واعتبرهــا ركيــزة 

ــق. ــة، كمبــرر للحكــم المطل الدول
ــك  ــون المل ــم، دون أن يك ــا بينه ــدوا فيم ــراد تعاق ــى أن الأف ــز إل ويشــير هوب
طرفـًـا فــي العقـــد، وبموجــب هــذا العقــد تنـــازل جميــع الأفــراد عــن حقوقهــم لصالــح 
ــن  ــن الأم ــم م ــيوفره له ــا س ــل م ــي مقاب ــرة، ف ــلطة الآم ــك الس ــذي يمل ــك، ال المل
والاســتقرار، ولا يحــل لهــؤلاء الأفــراد الاخــال بالتزاماتهــم، إلا فـــي حالـــة تنــازل 
الملــك عــن ســلطاته، أو انهزامــه مثــا فــي حــرب خارجيــة، فهنــا يمكنهــم الارتبـــاط 

بحـــاكم جديــد)14(.
وتبنــت ألمانيــا هــذه النظريــة علــى أســاس عرقــي، وتعصــب قـــومي، وكان 
 ،(Hegel( ــل ــه )Fichte)، وهيج ــت )Kant)، وفيخت ــا كان ــرز أنصاره ــن أب م
ومؤداهـــا أن الحـــرب والقــوة همــا القانــون الطبيعــي بيــن الأمــم، وســمو الألمان على 

بـــاقي الشـــعوب بســـبب احتفاظهــم بنقائهــم العرقــي منــذ القــدم.

)4))  أوصديق )فوزي): ص33،32.
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كمــا أنكــر هيجــل وجــود قانــون دولــي مســتقل يحكــم الـــدول، واعتبــر القــوة 
هــي مصــدر القانــون، وتقضــي النظريــة أيضًــا بــأن العنايــة الإلـــهية قــد اختــارت 
الجنــس الألمانــي لحكــم الأجنــاس والأمــم الأخــرى، فهــي تنكــر الســيادة علــى الــدول 
التــي تســكنها أجنــاس غيــر ألمانيـــة، وقــد طبقتهـــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
تحــت شــعار »ألمانيــا فــوق الجميــع«، كمــا أنهــا اتخـــذتها كمبـــرر للغــزو والاعتــداء 

علــى الــدول المجــاورة لهــا خــال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســـع عشــر.
وقــد لقيــت هــذه النظريــة مســاندة مــن مدرســة ســافيني )Savini) التاريخيــة، 
ــه  ــة، وأن ــة معين ــد بيئ ــون ولي ــى أن القان ــك عل ــي ذل ــتندة فـ ــا بالحجــج، مس ودعمته
يتجــاوب مــع خصائــص الأمــة وظروفهــا، ويســتمد وجــوده مــن تاريخهــا، وبالتالــي 

اســتحالة وجــود قانــون يرضــي جميــع الأمــم لاختافهــا وتعــدد حاجاتهــا)15(. 
وقــد تعرضــت هــذه النظريــة لانتقــادات نتيجــة الأفــكار الخطيـــرة التــي تقــوم 
ــداء،  ــوة والعنــف والاعت ــه، وتكــرس منطــق الق ــي ومبادئ ــون الدول ــى هــدم القان عل
كمــا تعرضــت فكــرة الســيادة المطلقــة إلــى هجــوم فــي المجتمــع الغربـــي، حيـــث 
يـــرى جــورج ســيل )George Seale) أن مفهــوم الســيادة تخطتــه الأحــداث، ولم 
ــا للمنطــق القانونــي، وأنــه لا يمكــن الدفــاع عنــه)16(.  يعــد يصلــح، بــل أصبــح تحديً
ــب  ــه مــن الغري ــرى شــارل روســو )Charles Rousseau) أن ــا يـ بينم
ــم  ــير والفه ــون، وأن التفس ــوق القان ــد ف ــيدًا إذا وج ــون س ــي يك أن الشــخص القانون
الكاســيكي للســيادة مناقــض لحقيقــة الأشــياء، فالســيادة فــي القانــون الدولــي تواجــه 
بمجموعــة مــن الســيادات الأخــرى، التــي تكــون مســاوية لهــا، وعلــى تواصــل بهــا، 
فالســيادة المطلقــة لا تكــون للدولــة إلا إذا كانــت الدولــة تعيــش فــي عزلــة تامــة عــن 

)5)) البقيرات )عبدالقادر):  ص9 .

)))) المصدر السابق: الموضع نفسه.
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ــي أصبحــت  ــة المتشــعبة الت ــات الدولي ــع العاق ــع واق ــض م ــا يتناق ــو م ــم، وه العال
ــاء  ــى انتف ــؤدي إل ــة ي ــرة الســيادة المطلق ــاد فك ــا أن اعتم ــم، كم تضــم كل دول العال
المســؤولية الدوليــة، وبالتالــي حصــول تصــادم بيــن الــدول، وإفــراط فــي اســتعمال 
القــوة، ويقــول العميــد كوليــار )Cuellar) فــي هــذا الصــدد أن قبـــول فكـــرة الســيادة 
المطلقــة كان ممكنـًـا لــو أن الــدول اســتمرت فوضويــة، دون أي قـــانون دولـــي يـــنظم 
شــؤونها، ولكــن طالمــا أن القانــون موجــود يصبــح القــول بالســيادة المطلقــة ضربــا 

مــن الخيـــال والغمــوض)17(.
أمــا الســيادة المقيــدة فقــد ظهــرت كفكــرة نتيجــة للتطــور الاجتماعي، وتشـــابك 
العاقـــات الدوليــة، وازديــاد الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي، مــع ضــرورة احتــرام 
اســتقال الــدول وســـيادتها، إذ أن وجــود الفــرد فــي مجتمــع منظــم )الدولــة) يــؤدي 
إلــى تقييــد حريتــه فــي التصـــرف، وكـــذلك الحــال بالنســبة للدولــة؛ إذ يترتــب علــى 
وجودهــا فــي مجتمــع مـــنظم )الجماعـــة الدوليـــة) أو مجتمــع تنظيمــي )المنظمــات 

الدوليــة) إيــراد بعــض القيــود علــى ســـيادتها.
فبالرجــوع إلـــى المجتمعــات القديمــة نجــد أن الفــرد كان لــه أن يأخــذ حقــه بيده 
كمــا أن القبائــل كانــت تغيــر علــى بعضهــا البعــض لحــل منازعاتهــا، إلا أن كل هــذا 
انتهــى فــي ظــل بســط الدولــة لســـيادتها علـــى كامــل إقليمهــا، وكذلــك الحــال بالنســبة 
للدولــة؛ فانتماؤهــا إلــى مجتمــع دولــي منظــم رتــب بعـــض القيــود المفروضــة علــى 
ــون  ــام القان ــى إقليمهــا، مــع تقيدهــا بأحكـ ــق الســيادة عل ــة لهــا مطل ســيادتها، فالدول
الدولــي فــي عاقاتهــا مــع الــدول، كعدم جواز اســتخدامها للقوة فـــي حـــل منازعاتهـــا 
ــرى،  ــدول الأخ ــي لل ــتقال السياس ــي والاس ــامة الأراض ــا لس ــة، واحترامه الدولي

)))) المصدر السابق: ص9 وما بعدها .



(2

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرونمجلة دراسات قانونية                                                                                  العدد: السابع والعشرون

وضــرورة تعاونهــا الدولــي لحــل المشــكات الدوليــة)18(.
ــع حــول  ــاف وق ــوم الســيادة، إلا أن الاخت ــى مفه ــاق عل وبالرغــم مــن الاتف
ــن، همــا  ــن نظريتي ــز بي ــة هــذه الســيادة، وفــي هــذا الإطــار يمكــن التميي تفســير آلي
نظريــة ســيادة الشــعب، ونظريــة ســيادة الأمــة، نتناولهمــا بالدراســة فــي المطلبيــن 

ــن: التاليي
المطلب الأول

نظرية سيادة الشعب
Jean-Jacques( Rous-تنســب هــذه النظريــة إلــى جــان جــاك روســو
seau)، حيــث يــرى إن الشــعب مكــون مــن جميــع الأفــراد الذيــن يســكنون إقليــم 
الدولــة الخاضعيــن لســلطتها، كل فــرد باعتبــاره مواطنــاً لــم يوافــق علــى الخضــوع 
لــإرادة العامــة إلا بســبب أن لــه الحــق فــي المســاهمة بإنشــاء هــذه الإرادة، فبموجــب 
مفهــوم نظريــة الســيادة للشــعب فــإن هــذه الســيادة تكــون مجزأة علــى أفــراد الجماعة، 
بحيــث يملــك كل فــرد منهــا جــزءًا مــن الســيادة، ويفتــرض روســو أنــه لــو أن الدولــة 
مؤلفــة مــن عشــرة آلاف فــرد، فــإن كل فــرد يملــك جــزءًا مــن عشــرة آلاف جــزء 
مــن الســلطة الســيدة، رغــم أنــه خاضــع لهــذه الســلطة الســيدة )فالســيادة مجــزأة بيــن 

أفــراد الشــعب السياســي)، أي بيــن جمهــور الناخبيــن، وبالتســاوي بينهــم)19(.
أولاً- النتائج المترتبة على نظرية سيادة الشعب:

يترتــب علــى الأخــذ بنظريــة الســيادة للشــعب جملــة مــن النتائــج، تتمثــل فــي 
الآتــي:

1- الســيادة تكــون مجــزأة بيــن الأفــراد، بحيــث يكــون لــكل فــرد نصيــب مــن هــذه 

)))) يراجع أبو الوفا: ص413.

)))) أكثر تفصياً يراجع عبدالله )عبدالغني بسيوني): ص 57 وما بعدها.
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الســيادة، ولذلــك فــإن مبــدأ ســيادة الشــعب يتمشــى مــع نظــام الديمقراطيــة المباشــرة، 
ــه للأفــراد ممارســة الســلطة بأنفســهم مباشــرة، ودون وســاطة مــن  ــذي يكــون في ال
ــذي  ــرة، ال ــبه المباش ــة ش ــام الديمقراطي ــع نظ ــام م ــذا النظ ــى ه ــك يتمش ــد، كذل أح
يتيــح للشــعب مكنــة الاشــتراك فــي مباشــرة بعــض مظاهــر الســلطة بأحــد أســاليبها، 
ــك  ــا، ولذل ــراض عليه ــن أو الاعت ــراح الشــعبي للقواني ــتفتاء الشــعبي أو الاقت كالاس
قيــل أن مبــدأ ســيادة الشــعب أكثــر ديمقراطيــة مــن مبــدأ ســيادة الأمــة، فهــذا الأخيــر 

لا يســمح للأفــراد بمباشــرة مظاهــر الســلطة، إلا عــن طريــق ممثليهــم.
2- الانتخــاب يعتبــر حقًــا لــكل مواطــن، وليــس وظيفــة، باعتبــاره يملــك جــزءًا مــن 
ــوض  ــرد ف ــه إذا الف ــته إلا شــخصياً، وبرأي ــن ممارس ــذا الحــق لا يمك ــيادة، وه الس
ســيادته فإنــه بهــذا يتخلــى عــن حريتــه، ولذلــك لا يجــوز تقييــد حــق الاقتراع بشــروط 

معينــة، فمفهــوم الســيادة الشــعبية يتناســب مــع مبــدأ الاقتــراع المطلــق أو العــام.
3- النائــب فــي البرلمــان لا يعتبــر ممثــاً للأمــة بأســرها، وإنمــا ممثــاً لناخبيــه فقــط، 
ــا لذلــك يحــق للناخبيــن إعطــاؤه أوامــر وتعليمــات ملزمــة، لا يســتطيع النائــب  وتبعً
ــن  ــم حســاب لهــم، وللناخبي ــه تقدي مخالفتهــا، وهــو مســؤول أمامهــم، ويتوجــب علي

الحــق فــي عزلــه فــي أي وقــت.
4- القانــون يكــون تعبيــرًا عــن إرادة الأغلبيــة الممثلــة فــي البرلمــان، فالقانــون وفــق 
هــذه النظريــة ليــس تعبيــراً عــن الإرادة العامــة للأمــة، وإنمــا هــو تعبيــر عــن إرادة 
ــرأي  ــة الإذعــان ل ــى الأقلي ــة الناخبيــن، بحيــث يتعيــن عل ــة فــي هيئ ــة الممثل الأغلبي

الأغلبيــة)20(.

)20) اجع كل من: المصدر السابق: ص58، جمال الدين )سامي): ص 45،46. 
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ــة  ــة، بنظري ــه الثالث ــي مادت ــنة 1958م، ف ــي لس ــتور الفرنس ــذ الدس ــد أخ وق
ســيادة الشــعب، حيــث نصــت علــى أن »الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب، يمارســها 
عــن طريــق ممثليــه بواســطة الاســتفتاء. ولا يجــوز لأي فئــة مــن الشــعب، أو لأي 
فــرد، أن يســتأثر بحــق ممارســة الســيادة الوطنيــة...«، وأخــذ بهــا كذلــك الدســتور 
ــى الدســتور المصــري  ــة، وتبن ــه الثالث ــي مادت المصــري الســابق لســنة 1971م، ف
الجديــد لســنة 2014م نفــس النظريــة، حيــث نصــت المــادة الرابعــة منــه علــى أن 
»الســيادة للشــعب وحــده، يمارســها ويحميهــا، وهــو مصــدر الســلطات...«، بينمــا 
تضمنــت المــادة الأولــى مــن الإعــان الدســتوري الليبــي 2011م أن الشــعب هــو 

مصــدر الســلطات.

ثانياً- الانتقادات الموجه لنظرية سيادة الشعب: 
علــى الرغــم مــن أن نظريــة الســيادة الشــعبية تعتبــر الأقــرب إلــى المفهــوم 
ــدت  ــد انتق ــد مــن الدســاتير المعاصــرة، فق ــا العدي ــد تبنته ــة، وق الحقيقــي للديمقراطي
ــة  ــراد الدول ــن أف ــة الســيادة بي ــة تجزئ ــن ناحي ــد، وخاصــة م ــر مــن صعي ــى أكث عل
ــى  ــال إل ــا الح ــؤدي بن ــي ي ــيادة، وبالتال ــذه الس ــن ه ــزء م ــم ج ــكل منه ــن ل المالكي
ازدواجيــة فــي الســيادة، ســيادة مجــزأة بيــن أفــراد الدولــة وســيادة الدولــة باعتبارهــا 

ــوي. شــخص معن
ــي  ــبة الت ــة المناس ــات والأنظم ــة وضــع الآلي ــة لصعوب ــدت النظري ــا انتق كم
تكفــل نجــاح تطبيــق نظــام الديمقراطيــة المباشــرة أو نظــام الديمقراطيــة شــبه 
المباشــرة، وخاصــة فــي الــدول الكبيــرة مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان، باعتبــار 
أن هذيــن النظاميــن مــن إفــرازات نظريــة ســيادة الشــعب، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
هــذه النظريــة تقــوم علــى فلســفة تؤكــد علــى الحريــة بصــورة مطلقــة، وهــذا الأمــر 
قــد يهــدد الحريــة نفســها، لتجاهلهــا مبــدأ فصــل الســلطات، وتركيــز الســلطة كلهــا 
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فــي جمعيــة المواطنيــن، صاحبــة الحــق المطلــق فــي اتخــاذ القــرار، فبذلــك نكــون قــد 
انتقلنــا مــن الحــق الإلهــي للملــوك إلــى الحــق الإلهــي للشــعوب، كذلــك فــإن تجزئــة 
الســيادة بيــن أفــراد الشــعب يــؤدي إلــى أن تكــون هــذه الســيادة غيــر مســتقرة وغيــر 
ثابتــة، بســبب تجــدد الجمعيــة الشــعبية باســتمرار، نتيجــة تعاقــب الأجيــال وتعاقــب 
الأشــخاص، ولهــذا الأمــر فقــد فضــل رجــال الثــورة الفرنســية الأخــذ بنظريــة ســيادة 

الأمــة، رغــم أنهــا أقــل ديمقراطيــة مــن نظريــة الســيادة الشــعبية)21(. 

المطلب الثاني
نظرية سيادة الأمة

ــي  ــي تعن ــة، وه ــذه النظري ــرز منظــري ه ــن أب ــر ســييز )Sieyes( م يعتب
أن الســيادة داخــل الدولــة ليســت ملــكًا للحــكام، وإنمــا هــي ملــك الأمــة التــي تتميــز 
ســلطتها بالســمو، فــا تعلوهــا ولا تنافســها ســلطة أخــرى)22(، بمعنــى أن الســيادة هــي 
أيضًــا ملــك للشــعب، ولكــن للشــعب بمجموعــه مشــكاً هيئــة مجــردة، أي أن الســيادة 
مملوكــة لأفــراد الأمــة ليــس بصفتهــم الشــخصية، بــل بوصفهــم هيئــة معنويــة مجردة 

عــن شــخصية الأفــراد المكونيــن لهــا.
ــيادة  ــة الس ــي نظري ــكان ف ــوم الس ــع مفه ــط م ــوم الشــعب يختل ــإذا كان مفه ف
الشــعبية، فبالنســبة للقائليــن بنظريــة ســيادة الأمــة، الشــعب هــو هيئــة مجــردة تســمى 
الأمــة، والأمــة صاحبــة الســيادة تشــكل شــخصًا معنويـًـا متميــزًا عن الأفــراد المكونين 

لهــا، ولهــا إرادة خاصــة بهــا.
والأمــة باعتبارهــا شــخصًا معنويـًـا لا يمكــن أن تتصــرف، وتعتبــر كأي 

))2) جمال الدين )سامي): ص40. 

)22)  بن حماد )محمد رضا): ص158.
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ــات أو الأجهــزة المعطــاة  ــة للأمــة تحــدد الهيئ شــخص عــادي، فالشــخصية المعنوي
حــق التصــرف والتكلــم باســمها، هــذه الهيئــات أو الأجهــزة الممنوحــة حــق التصرف 
والتكلــم باســم الأمــة يحددهــا الدســتور، الــذي يعتبــر الوثيقــة المشــتركة للأمــة 
والدولــة، فهــذه الهيئــات أو الأجهــزة مهمتهــا التعبيــر عــن إرادة الأمــة عــن طريــق 

ــن)23(.  القواني
وقــد اعتنقــت الثــورة الفرنســية مبــدأ ســيادة الأمــة الــذي قــال به أحــد منظريها، 
ــوق الإنســان والمواطــن الصــادر  ــد نــص إعــان حق وهــو ســييز) Sieyes(، وق
عــن الثــورة الفرنســية ســنة 1789م فــي مادتــه الثالثــة علــى هــذا المبــدأ بقولــه: » 
إن الأمــة هــي مصــدر كل ســيادة، ولا يجــوز لأي فــرد أو هيئــة ممارســة الســلطة إلا 

علــى اعتبــار أنهــا صــادرة أو منبعثــة عنهــا )أي عــن الأمــة) بشــكل صريــح«)24(.
ــة، فنصــت  ــيادة الأم ــة س ــنة 1951م بنظري ــي لس ــتور الليب ــذ الدس ــد أح وق
المــادة 40 منــه علــى أن »الســيادة لله، وهــي بإرادتــه تعالــى وديعــة الأمــة، والأمــة 
ــل  ــة الصــادرة قب ــاتير المصري ــا الدس ــا أيضً ــذت به ــا أخ ــلطات«، كم مصــدر الس
الثــورة الأولــى لســنة 1952م، وكذلــك دســتور 1956م، كأول دســتور صــدر بعــد 
الثــورة، ولــم يشــر مشــروع الدســتور الليبــي 2017م لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد 

إلــى تبنيــه لأي مــن النظريتيــن.
أولاً- النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية سيادة الأمة:

يترتب على الأخذ بهذه النظرية مجموعة من النتائج تتمثل في الآتي:
 1-الســيادة لا تتجــزأ، فالأمــة تمثــل وحــدة مجــردة، وهــي شــخص معنــوي ومســتقلة 
عــن الأفــراد المكونيــن لهــا، وبالتالــي يجــب أن تكــون الســيادة التــي تملكهــا الأمــة 

)23) المصدر السابق: ص158. 

)24) المصدر السابق: ص157. 
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وحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة أو التقســيم علــى أفــراد هــذه الأمــة، والأمــة وفقــاً لهــذه 
النظريــة لا تشــمل الأجيــال الحاضــرة فحســب، بــل تشــمل أيضــاً الأجيــال الســابقة 

والاحقــة.
ــى  ــم عل ــم قائ ــام حك ــى نظ ــؤدي بالضــرورة إل ــة ي ــيادة الأم ــة س ــذ بنظري 2- الأخ
التمثيــل، بمعنــى آخــر أن النظــام التمثيلــي هــو النتــاج الطبيعــي لنظريــة ســيادة الأمة.
 3-هــذه الهيئــة التمثيليــة )البرلمــان) المحــددة بموجــب الدســتور لا تمثــل الناخبيــن،  
ولكنهــا تمثــل الأمــة بأســرها، التــي تتميــز عــن الأفــراد المكونيــن لهــا، وهــذه الهيئــة 
لا يمكــن أن تتصــرف إلا بكاملهــا، فــكل نائــب أو عضــو فــي هــذه الهيئــة لا يمثــل 
ــا  ــس لأعضائه ــة، ولي ــاة للهيئ ــة معط ــة التمثيلي ــه، أي أن الصف ــوى نفس ــرده س بمف
بشــكل فــردي، فالنائــب لا يمثــل ناخبيــه بشــكل مباشــر، ولكنــه يمثــل الأمــة بأجمعهــا، 
وبالتالــي لا يجــوز للناخبيــن الحــق فــي إعطــاء تعليمــات لهــذا النائــب عنــد تصويتــه 
علــى القوانيــن، وإنمــا للنائــب أن يقــوم بمهمتــه هــذه وفقًــا لمــا يمليــه عليــه ضميــره 

ووجدانــه.
4- يعــد الانتخــاب وظيفــة وليــس حقــاً مــن الحقــوق السياســية، وبالتالــي فــإن نظريــة 
ســيادة الأمــة تتوافــق مــع مبــدأ الاقتــراع المقيــد، كاشــتراط نصــاب مالــي أو  كفــاءة 

علميــة أو وضــع اجتماعــي)25(. 

)25) اجع كل من: عبدالله )عبدالغني بسيوني): ص53. جمال الدين )سامي):  ص 41-40.
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ثانياً- الانتقادات الموجهة لنظرية سيادة الأمة 
لــم تســلم نظريــة ســيادة الأمــة هــي الأخــرى مــن الانتقــاد، حيــث تعرضــت 
لســهام النقــد علــى أكثــر مــن صعيــد، وخاصــة مســألة اعتبــار الأمــة وحــدة مســتقلة 
ــا، ممــا يرتــب وجــود شــخصين معنوييــن  عــن أفرادهــا، واعتبارهــا شــخصًا معنويً

،يتنازعــان الســيادة، همــا الأمــة والدولــة)26(.
كذلــك فــإن الأخــذ بهــذه النظريــة توجــد فيــه خطــورة علــى حقــوق وحريــات 
الأفــراد، باعتبــار أن ممثلــي الأمــة قــد يســتبدون بالســلطة عــن طريــق القيــام بأعمــال 
تمــس هــذه الحقــوق والحريــات، علــى أســاس أنهــا تعبــر عــن إرادة الأمــة، وبالتالــي 

لا يجــوز الاعتــراض عليهــا)27(.
كذلــك يؤخــذ علــى هــذه النظريــة أيضــاً أن الأســباب التاريخيــة التــي بــررت 
ــي، حيــث اســتخدمت هــذه  ــا الحال ــول بهــا، لا وجــود لهــا فــي وقتن صياغتهــا والقب
النظريــة فــي الماضــي لمواجهــة نظريــة الحــق الإلهــي، ومحاربــة الملكيــات المطلقــة 

التــي بــررت ســلطتها علــى أســاس هــذه النظريــة)28(.
ــة ســيادة الشــعب وســيادة  ــن نظري ــز بي ــى أن التميي ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــوم، فالتطــور التاريخــي للأنظمــة السياســية نتيجــة  ــر واضــح الي ــح غي الأمــة أصب
لتغيــر الظــروف الاقتصاديــة، وتقــدم الوعــي السياســي للمواطــن وظهــور الأحــزاب 
ــى إحــداث تقــارب  ــادات الموجهــة للنظــام النيابــي، أدى إل ــك الانتق السياســية، وكذل
ــع  ــى أن الواق ــة إل ــا، بالإضاف ــة عنه ــج المترتب ــى مســتوى النتائ ــن عل ــن النظريتي بي

ــةٍ. ــةٍ مطلق ــةٍ بصف ــق كل نظري ــة تطبي ــن صعوب السياســي بيّ

))2) جمال الدين )سامي): ص44. 

))2) عبدالله )عبدالغني بسيوني): ص55.

))2) المصدر السابق: ص54.
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ويبــرز هــذا التقــارب بيــن النظريتيــن مــن خــال الانتخــاب الــذي أصبــح حقـًـا 
ــن  ــا م ــةٍ أو غيره ــده بشــروطٍ مالي ــن تقيي ــة السياســية، إذ لا يمك ــع الأنظم ــي جمي ف
ــراع بغــض  ــة، فالاقت ــه الوظيفي ــد صبغت ــد فق ــي ق الشــروط الأخــرى، ويكــون بالتال
النظــر عــن صاحــب الســيادة فــي الدولــة أصبــح عامًــا وشــاماً، وأصبــح المواطــن 
لا يتوقــف دوره عنــد اختيــار نوابــه أو ممثليــه فــي البرلمــان، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى 
اختيــار حــزب سياســي وبرنامــج سياســي معيــن، هــذا فضــاً عــن إمكانيــة ممارســته 
للســلطة بصفــةٍ مباشــرةٍ عــن طريــق تقنيــات الديمقراطيــة شــبه المباشــرة، وخاصــة 

الاســتفتاء.
وقــد أدت هــذه التطــورات إلــى قيــام الدســاتير المعاصــرة بالمــزج بيــن 
النظريتيــن، وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا أقرتــه المــادة الثالثــة مــن الدســتور الفرنســي 
الحالــي لســنة 1958م، التــي تنــص علــى أن »الســيادة تخــص الشــعب الــذي 
ــة  ــق الاســتفتاء«)29(، ومــن الدســاتير العربي ــه وعــن طري يمارســها بواســطة ممثلي
المعاصــرة دســتور المملكــة المغربيــة الحالــي لســنة 2011م، حيــث نصــت المــادة 
الثانيــة منــه علــى أن »الســيادة للأمــة، تمارســها مباشــرةً بالاســتفتاء، وبصفــةٍ غيــر 

ــا ...«. ــرةٍ بواســطة ممثليه مباش
ــل  ــة للتدخ ــوم عرض ــت الي ــة أصبح ــيادة الدول ــإن س ــر ف ــن الأم ــا يك ومهم
والانتهــاك، مــرة باســم حماية حقوق الإنســان، ومرة باســم نشــر مبــادئ الديمقراطية. 
إن حمايــة الســيادة الوطنيــة لأي دولــة يكــون مــن خــال القيــام بإصاحــات دســتورية 
حقيقيــة، تجعلهــا فــي مصــاف الــدول الديمقراطيــة، عندهــا فقــط تكــون قــادرة علــى 
ــؤونها  ــي ش ــل ف ــام أي تدخ ــق أم ــا، وتقطــع الطري ــا ومصالحه ــاع عــن حقوقه الدف

الداخليــة ينتقــص مــن ســيادتها.

))2)  حماد )محمد رضا): ص 164.
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ويتــم ذلــك مــن خــال تنظيــم الســلطات وفــق أســس قانونيــة، ووضــع قيــود 
ــم،  ــراد وحرياته ــوق الأف ــرام حق ــل احت ــا يكف ــلطة بم ــة الس ــى ممارس ــتورية عل دس
ويجعــل منهــا دولــة تقــوم علــى مبــدأ الشــرعية والتعدديــة السياســية، دولــة تحتــرم 
مبــدأ المشــروعية والفصــل بيــن الســلطات، مــا يعنــي إرســاء أســس دولة المؤسســات 
وســيادة القانــون، عندهــا تصبــح الســيادة الوطنيــة أكثــر منعــة فــي مواجهــة التحديــات 
ــدلاً مــن أن  ــوق الإنســان داعمــة للســيادة ب ــرام حق ــح مســألة احت ــة، وتصب الخارجي

تكــون منفــذاً للتدخــل وانتهــاك هــذه الســيادة.
ــى  ــي، فيجــب عل ــتوى الدول ــى المس ــا عل ــي، أم ــتوى الداخل ــى المس ــذا عل ه
الــدول المتضــررة مــن آليــة عمــل المؤسســات الدوليــة أن تســعى مجتمعــة إلــى إعــادة 
هيكلــة هــذه المؤسســات، خاصــة مجلــس الأمــن، ويكــون ذلــك مــن خــال العمل على 
تعديــل آليــة اتخــاذ القــرارات داخــل المجلــس، وإيجــاد نــوع مــن الرقابــة علــى أدائــه، 
ــق إعطــاء  ــة، أو عــن طري ــة العام ــات الجمعي ــيع صاحي ــق توس ــواء عــن طري س
محكمــة العــدل الدوليــة ولايــة إلزاميــة للنظــر فــي قانونيــة قراراتــه وشــرعيتها)30(.

المبحث الثاني
المؤسسة العسكرية وحماية السيادة الوطنية

تعــد المؤسســة العســكرية مــن ضمــن مؤسســات الدولــة غيــر السياســية، نظرًا 
لكونهــا تقــوم بوظيفــة غيــر سياســية، قوامها الــذود عن أرض الوطن ضــد أي أخطار 
قــد تهــدد أمنــه واســتقراره واســتمراره، بعبــارة أخــرى هــي مؤسســة إداريــة بحتــة، 
فنيــة صرفــة، ينحصـــر دورهــا فــي إدارة الحــرب دون اتخــاذ قــرار الحــرب ذاتــه، 
ذلــك أن قــرار الحــرب يعــد عمــاً سياســياً مــن اختصــاص المؤسســات السياســية، 

)30) عمران )ماجد): ص 481.
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ولاســيما التشــريعية منهــا، بينمــا تقــع مهمــة اختيــار الطــرق الفنيــة المناســبة لتنفيــذ 
هــذا القــرار علــى عاتــق العســكريين، لذلــك يمكــن القــول أن المؤسســة العســكرية 
هــي مؤسســة إداريــة يتولاهــا فنيــون مهمتهــم تنفيــذ قــرار الحــرب وليــس اتخــاذه)31(.
إن مــن المهــام الأساســية التــي توكلها الدســاتير والتشــريعات المقارنــة للقوات 
المســلحة الدفــاع عــن الدولــة بأركانهــا الثاثــة، فالمهمــة الرئيســية التقليديــة لهــا تتمثل 
فــي حمايــة الدولــة مــن أي تهديــد أو خطــر خارجــي, فهــي بذلــك تدافــع عــن الدولــة 
ــع  ــدوده ومن ــة ح ــن خال حماي ــة م ــم الدول ــي إقلي ــة ف ــة؛ والمتمثل ــا الثاث بمقوماته
ــه  ــن خــال حمايت ــم م ــى الإقلي ــم عل ــة  المقي ــه، وشــعب الدول اقتطــاع أي جــزء من
والدفــاع عنــه ضــد أي تهديــد أو خطــر أو عــدوان يمكــن أن يحصــل ضــده، وحمايــة 

الســلطة المدنيــة الشــرعية باعتبارهــا ســلطة ديمقراطيــة تمثــل إرادة الشــعب.
وقــد أولــت الدســاتير اهتمامًــا كبيــرًا بالقــوات المســلحة، وأفردت لهــا نصوصًا 
خاصــة بهــا، حيــث نصــت المــادة 68 مــن الدستـــور الليبــي لســنة 1951م علــى أن 
»الملــك هــو القائــد الأعلــى لجميــع القــوات المســلحة فــي المملكــة الليبيــة، ومهمتهــا 
حمايــة ســيادة البــاد وســامة أراضيهــا وأمنهــا، وتشــمل الجيــش وقــوات الأمــن »، 
ــون ينظــم  ــى إصــدار قان ــى المشــرع ليتول ــادة 194 مــن الدســتور عل ــت الم وأحال
ــم  ــة إنشــاء وتنظي ــون طريق ــى أن »تحــدد بقان ــث نصــت عل ــوات المســلحة، حي الق

القــوات البـــرية والبحريــة والجويــة«.
كمــا نــص الإعــان الدســتوري لســنة 1969م فــي المــادة 26 علــى أن 
»الدولــة وحدهــا تنشــئ القــوات المســلحة. والقــوات المســلحة فــي الجمهوريــة 
العربيــة الليبيــة ملــك الشــعب، وهــي عدتــه لحمايــة البــاد وأمنهــا وســامة أراضيهــا 
ونظامهــا الجمهــوري والحفــاظ علــى وحدتــه الوطنيــة، وتخضــع القــوات المســلحة 

))3) عبدالرحمن )حمادة محمد عطية): ص 10.



(2

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرونمجلة دراسات قانونية                                                                                  العدد: السابع والعشرون

ــورة«. ــادة الث ــس قي ــل لمجل لإشــراف الكام
بينمــا لــم يتضمــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011م أي نص يتعلــق بالقوات 
المســلحة، وذلــك علــى عكــس الإعــان الدســتوري المصــري لســنة 2011م الــذي 
نصــت المــادة 53 منــه علــى أن »القــوات المســلحة ملــك الشــعب، مهمتهــا حمايــة 
البــاد وســامة أراضيهــا وأمنهــا، ولا يجــوز لأي هيئــة أو جماعــة إنشــاء تشــكيات 
عســكرية أو شــبه عسكـــــرية، والدفاع عن الـــوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد 

إجبــاري وفقـًـا للقانــون«.
ومــن الدســاتير العالميــة نجــد أن دســتور جمهوريــة الصيــن الشــعبية الصــادر 
بتاريــخ 4 ديســمبر 1982م قــد نــص فــي المــادة 29 منــه على أن »القوات المســلحة 
لجمهوريــة الصيــن الشــعبية ملــك للشــعب، ومهامهــا هــي الدفــاع الوطنــي، ومقاومــة 
العــدوان، والدفــاع عــن أرض الوطــن، وصــون العمــل الســلمي للشــعب، والمشــاركة 
فــي الإعمــار الوطنــي، والعمــل بكــد علــى خدمــة الشــعب. وتعــزز الدولــة الــروح 
ــاع  ــدرات الدف ــادة ق ــل زي ــن أج ــا م ــا وتنظيمه ــلحة وتحديثه ــوات المس ــة للق الثوري

الوطنــي«)32(.
ونصــت المــادة 200 مــن الدســتور المصـــري المعــدل ســنة 2019م علــى 
أن »القــوات المســلحة ملــك للشــعب، مهمتهــا حمايــة البــاد، والحفــاظ علــى أمنهــا 
ــات  ــى المقوم ــاظ عل ــة، والحف ــتور والديمقراطي ــون الدس ــا، وص ــامة أراضيه وس
الأساســية للدولــة ومدنيتهــا، ومكتســبات الشــعب وحقــوق وحريــات الأفــراد، والدولــة 
وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه القــوات، ويحظــر علــى أي فــرد أو هيئــة أو جهــة أو 

)32) تقديم الجمل )يحي): ترجمة فهمي )أماني): دساتير العالم، ص 215. 
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جماعــة إنشــاء تشــكيات أو فــرق أو تنظيمــات عســكرية أو شــبه عســكرية«)33(.
ونتنــاول فيمــا يلــي النصــوص الــواردة في مشــروع الدســتور الليبــي )المطلب 

الأول)، ثــم القوانيــن المنظمــة للقوات المســلحة )المطلــب الثاني).

المطلب الأول 
النصوص الواردة في مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م

نصــت المــادة 177 مــن مشــروع الدســتور علــى أن »تحتكــر الدولــة القــوات 
المســلحة، وقــوات الأمــن، ويكــون ذلــك بمقتضــى القانــون، ولخدمــة الصالــح العــام، 
ويحظــر علــى أي فــرد، أو حــزب، أو جماعــة، تكويــن مجموعــات مســلحة، أو شــبه 

مسلحة«.
        واعتقــد أن الصياغــة بهــذا الشــكل غيــر موفقــة، والأفضــل أن تكــون 
ــك الشــعب،  ــن مل ــوات الأم ــلحة وق ــوات المس ــي: »الق ــو التال ــى النح ــة عل الصياغ
وتحتكــر الدولــة إنشــائها، ويتــم تنظيمهــا بمقتضــى القانــون ...إلــخ. فالتعبيــر بـــ )ملك 
الشــعب) أقــوى مــن )تحتكــر الدولــة)، وهــو مــا يعنــي أن المؤسســة العســكرية هــي 
ملــك للشــعب والمدافــع عنــه، والحامــي لحقــوق وحريــات الأفــراد، وتحتكــر الدولــة 
ــة  ــه الدســاتير الحديث ــا نصــت علي ــن، وهــذا م ــا بقواني إنشــاءها وإجــراءات تنظيمه

ــه. ــادة )200) من ــتور المصــري 2014م الم كالدس

)33) تم الاستفتاء على تعديات الدستور المصري لسنة 2014 بتاريخ 23 أبريل 2019م. 
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ــة مســلحة  ــوة عســكرية وطني بينمــا نصــت المــادة 178 أن »الجيــش هــو ق
ــون، وهــو  ــق القان ــا؛ وف ــة ومنظمــة هيكليً ــة مؤلف ــاط، والتراتبي ــى الانضب قائمــة عل
ملــزم بالحيــاد التــام، ويخضــع للســلطة المدنيــة، ويحظــر عليــه التدخــل فــي التــداول 
الســلمي علــى الســلطة، وفــي الحيــاة السياســية، وللمنتميــن لــه حــق التصويــت دون 
الترشــح. ويضــع القانــون التدابيــر الازمــة لذلــك؛ وتنظــم شــروط الخدمــة الوطنيــة 

وأوضاعهــا بقانــون«.
وناحــظ أن مشــروع الدســتور قــد اســتخدم مصطلــح الجيــش فــي هــذه المادة، 
ــادي  ــح القــوات المســلحة، وفــي اعتق بعكــس المــادة الســابقة التــي ورد بهــا مصطل
أن مصطلــح القــوات المســلحة أشــمل وأوســع مــن مصطلــح الجيــش، وكان ينبغــي 
الاقتصــار علــى اســتخدام تعبيــر القــوات المســلحة فقــط، وأن يكــون عنــوان البــاب 
ــلحة  ــوات المس ــح الق ــا وأن مصطل ــلحة والشــرطة، خصوصً ــوات المس ــر الق العاش
ــتور  ــي دس ــره ف ــا، وورد ذك ــي ليبي ــكرية ف ــة العس ــم المؤسس ــا باس ــط تاريخيً ارتب
1951م، وفــي جميــع القوانيــن التــي صــدرت بعــد ذلــك، باســتثناء بعــض القوانيــن 

التــي صــدرت بعــد الإعــان الدســتوري لســنة 2011م.
وحــددت المــادة 187 مهــام الجيــش فــي مهمتيــن: الدفــاع عــن الوطــن، 
وتقديــم الدعــم للأجهــزة الأمنيــة، حيــث نصــت علــى أنــه »يضطلــع الجيــش بواجــب 
الدفــاع عــن الوطــن، واســتقاله، ووحــدة ترابــه، وســامة أراضيــه، ويدعــم الأجهــزة 

الأمنيــة ...«.
ــة،  ــام دفاعي ــة هــي مه ــوش الحديث ــا الجي ــع به ــت تضطل ــي بات ــام الت إن المه
أمنيــة، إنمائيــة، فلــم تعــد مهمــة القــوات المســلحة الدفــاع عــن الســيادة والمكتســبات 
وحمايــة الأمــن الوطنــي فقــط، بــل باتــت تلعــب أدوارًا فــي غايــة الأهميــة فــي تعزيــز 
ــة  ــوة والجاذبي ــل الق ــي بعوام ــد الاقتصــاد الوطن ــة ورف ــة الاقتصادي ــيادة الوطني الس
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لاســتثمار، وبنــاء الكفــاءات والقــدرات الوطنيــة، والمشــاركة فــي عمليــات التنميــة 
ــث عنصــراً فاعــاً  ــي العصــر الحدي ــوات المســلحة ف ــث أصبحــت الق الشــاملة، حي

ــا فــي التنميــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى. ومهمً
إن المؤسســة العســكرية بمــا لهــا مــن تقاليــد، والتــي تتجــاوز الشــكليات 
المظهريــة إلــى العمــل الجــاد المثمــر الــذي يعــود بالقــوة والمنفعــة، مــن خــال مــا 
ــذ، بســبب قدرتهــا  ــا وســرعة فــي التنفي ــا ضخمً تنجــزه مــن مشــاريع، تتطلــب إنفاقً
التنظيميــة العاليــة. كمــا تتدخــل القــوات المســلحة فــي معظــم الــدول لتقديــم يــد العــون 
ــوارث أو  ــدوث ك ــالات الطــوارئ وح ــي ح ــاذ ف ــات الإنق ــام بعملي ــاعدة، والقي المس

ــك. ــات المختصــة بذل ــات والهيئ ــات، ودعــم الجه أزم
حيــث لــم تعــد مهــام الجيــوش، كمــا كانت فــي الســابق، تقتصر علــى القتال في 
مســرح العمليــات الحربيــة والعســكرية، بــل أصبحــت تتصــدى لتجــارة المخــدرات، 
وتواجــه التمــرد والإرهــاب، والكــوارث، والأزمــات البيئيــة والطبيعيــة، بالإضافــة 
إلــى مكافحة الأوبئة والفيروســات، حيــث لاحظنــا أن معظــم دول العالــم لجــأت 
لاســتعانة بخبــرات ومعــدات الجيــش فــي مواجهــة انتشــار وباء كورونا الــذي 
اجتــاح العالــم مؤخــرًا، حيــث قــام الجيــش فــي العديــد مــن الــدول بالســيطرة علــى 
الحــدود الوطنيــة، وإغــاق المــدن، واســتخدمت المرافــق والمنشــآت العســكرية 
كأماكــن للحجــر الصحــي، وهــو مــا يؤكــد علــى الــدور والمهــام غيــر التقليديــة التــي 
ــة،  ــوش فــي مواجهــة الأمــراض والأوبئة والكــوارث الطبيعي ــوم بهــا الجي ــت تق بات

وهــي فــي الأســاس مهــام مدنيــة)34(.

)34( فــي الصيــن مثــاً أصــدر الرئيــس الصينــي أوامــر للجيــش الصينــي بتحمــل مســؤوليته فــي الإســهام فــي 
ــي  ــز مستشــفي ف ــاء وتجهي ــوم ببن ــش أن يق ــن الجي ــب م ــا المســتجد، وطل ــاء فيروس كورون ــة ضــد وب المعرك
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ــارات، مــن  ــى عــدة اعتب ــوش ترجــع إل ــدة للجي ــة المتزاي هــذه الأدوار المدني
ــل  ــن قب ــا م ــيطرة عليه ــة الس ــوارث والأوبئة، وصعوب ــض الك ــة بع ــا ضخام أهمه
الجهــات المدنيــة بمفردهــا، وامتــاك الجيــوش للخبــرات البشــرية والعلميــة المدربــة 
ــدرات  ــوش للق ــن الجي ــد م ــاك العدي ــل امت ــي ظ ــتجابة ف ــرعة الاس ــة، وس والمؤهل
اللوجيســتية، بالإضافــة إلــى ثقافــة الخدمــة والتطــوع كأهــم المبــادئ التــي تقــوم عليها 

القــوات المســلحة، والتضحيــة والفــداء لمواجهــة أي تهديــد يتعــرض لــه الوطــن.
ــروع  ــي مش ــه ف ــارة إلي ــم الإش ــم تت ــلحة ل ــوات المس ــم للق ــدور المه ــذا ال ه
الدســتور، واكتفــت المــادة 187 المشــار إليهــا بالــدور التقليــدي للقــوات المســلحة، إن 
مهمــة الجيــش تتنــوع بحســب الظــروف التــي تمــر بهــا الدولــة، ففــي زمــن الحــرب 

يكــون الجيــش مقاتــاً، وفــي زمــن الســلم يصبــح أداة للبنــاء وتحقيــق التنميــة.
وفــي إطــار حــرص مشــروع الدســتور علــى تبعيــة القــوات المســلحة للســلطة 
ــد  ــة هــو القائ ــى أن »رئيــس  الجمهوري ــه عل ــد نصــت المــادة 106 من ــة، فق المدني
الأعلــى للقــوات المســلحة، ويعلــن الحــرب، ويعقــد الصلــح؛ وفــق أحــكام الدســتور«، 
ولــم ينــص مشــروع الدســتور علــى وجــود منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة، 
وهــو منصــب تقتضيــه الطبيعــة الفنيــة والخاصــة التــي تحكــم عمــل القوات المســلحة.
ــى اســتحداث هــذا المنصــب  ــة عل ــد مــن الدســاتير المقارن ــد نصــت العدي وق
المهــم فــي القــوات المســلحة، ومنهــا الدســتور المصــري لســنة 2014م، حيث نصت 
المــادة 201 علــى أن » وزيــر الدفــاع هــو القائــد العــام للقــوات المســلحة، ويعيــن 
مــن بيــن ضباطهــا«، ورئيــس الجمهوريــة هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة وفقـًـا 

للمــادة 152 مــن الدســتور.

ــه الراســخة،  ــى مهمت ــاء عل ــش بالإبق ــب الجي ــروس، وطال ــة بالفي ــان لاســتقبال الحــالات المصاب ــة ووه مقاطع
وتحمــل مســؤوليته فــي المعركــة القاســية، ومســاعدة الســلطات المحليــة بشــكلٍ فعــالٍ فــي مكافحــة الفيــروس.
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المطلب الثاني
 القوانين المنظمة للقوات المسلحة

حرصــت معظــم الــدول علــى تنظيــم المؤسســة العســكرية، وتحديــد مهامهــا 
بشــكلٍ واضــحٍ فــي الدســاتير والقوانيــن، ويعتبــر ذلــك ضمانة تلــزم المؤسســة 
ــة مــن جهــة، وعامــل مهــم لاســتقرار فــي البــاد مــن  العســكرية بمهامهــا الأصلي
جهــة ثانيــة، وفــي حالــة خروجهــا عــن تلــك المهــام فــإن هــذا الأمــر يعــد خروجًــا 

ــى الشــرعية. عل
وفــي ليبيــا صــدر أول قانــون خــاص بالجيــش بتاريــخ 1956/6/28م، حيــث 
منــح للملــك اختصــاص القيــادة العليــا للجيــش، ويتولــى وزيــر الدفــاع مهمــة الإدارة 
ــر  ــر وزي ــا لأوام ــل وفق ــس الأركان، ويعم ــش رئي ــرأس الجي ــش، وي ــة للجي العام
ــة  ــن المملك ــاع ع ــي الدف ــة ف ــش، المتمثل ــات الجي ــون واجب ــدد القان ــا ح ــاع، كم الدف

ــى النظــام والأمــن العــام. ــة المتحــدة، والمحافظــة عل الليبي
ــأن  ــنة 1961م بش ــم )1) لس ــون رق ــب القان ــون بموج ــذا القان ــي ه ــد ألغ وق
ــم يــأت بجديــد فيمــا يتعلــق برئاســة الجيــش ومهامــه، ثــم صــدر  الجيــش، والــذي ل
القانــون رقــم 40 لســنة 1974م بشــأن الخدمــة فــي القــوات المســلحة، فألغــى هــذا 
ــر  ــدلاً مــن تعبي ــوات المســلحة ب ــر الق ــه اســتخدم تعبي ــون الســابق، وياحــظ أن القان
الجيــش الــذي كان مســتعماً فــي ظــل القانــون رقــم )1) لســنة 1961م، وقــد جــاء 
ــلحة لأي  ــوات المس ــة الق ــة أو رئاس ــدد تبعي ــص يح ــن أي ين ــا م ــون خاليً ــذا القان ه
ســلطة فــي البــاد، كمــا أنــه لــم يحــدد مهــام القــوات المســلحة، علــى عكــس مــا كان 

ــابقين )1961،1956(. ــن الس ــي القانوني ف
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ــوات  ــم الق ــادة تنظي ــأن إع ــنة 1977م بش ــم 35 لس ــون رق ــدر القان ــم ص ث
المســلحة، حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى منــه أن » القــوات المســلحة هيئــة عســكرية 
نظاميــة، تتألــف مــن ضبــاط وضبــاط صــف وجنــود ...«، كمــا حــدد هــذا القانــون 
المناصــب القياديــة فــي القــوات المســلحة، وهــي منصــب القائــد الأعلــى )مــادة 2)، 

منصــب القائــد العــام )مــادة 3)، منصــب رئيــس الأركان )مــادة 6(.
ــن أي  ــم يتضم ــذي ل ــنة 2011م، ال ــتوري لس ــان الدس ــد صــدور الإع وبع
ينــص يتعلــق بالقــوات المســلحة، صــدر القانــون رقــم 19 لســنة 2015م فــي شــأن 
صاحيــات المســتويات القياديــة بالجيــش الليبــي، حيــث نصــت المــادة الثانيــة منــه 
علــى أن » الجيــش الليبــي هــو قــوات عســكرية نظاميــة، تتألــف مــن ضبــاط وضبــاط 
صــف وجنــود، يتولــى الدفــاع عــن ليبيــا، والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة، وعــدم 
المســاس بالنظــام المدنــي الدســتوري، والمحافظــة علــى النظــام والأمــن العــام عنــد 

الحاجــة ».
ــة،  ــس الدول ــد رئي ــا بي ــش العلي ــادة الجي ــن قي ــة م ــادة الثالث ــت الم ــا جعل بينم
وحــددت الاختصاصــات المناطــة بهــذا المنصــب، ويعتبــر وزيــر الدفــاع وفقـًـا للمــادة 
الرابعــة مــن هــذا القانــون هــو المســؤول علــى شــؤون الدفــاع، واســتحدثت المــادة 

الخامســة منصــب رئيــس الأركان العامــة للجيــش الليبــي.
وصــدر عــن مجلــس النــواب القانــون رقــم 1 لســنة 2015 بتعديــل القانــون 
ــي،  ــش الليب ــة للجي ــتويات القيادي ــات المس ــأن صاحي ــنة 2012م بش ــم 11 لس رق
وبإعــادة منصــب القائــد العــام للجيــش الليبــي، وتحديــد اختصاصاتــه، حيــث نصــت 
المــادة الأولــى منــه علــى أن »يعــاد منصــب القائــد العــام للجيــش الليبــي، ويتولــى، 
تحــت إشــراف القائــد الأعلــى للجيــش الليبــي، قيــادة الجيــش فــي الســلم والحــرب، 
ــال  ــتعداده للقت ــره وضبطــه واس ــه وتطوي ــق بقيادت ــا يتعل ــو مســؤول عــن كل م وه

وانجــازه لمهامــه.
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ويصــدر بتعييــن القائــد العــام قــرار مــن القائــد الأعلــى للجيــش الليبــي، علــى 
أن يــؤدي اليميــن الدســتورية أمــام مجلــس النــواب.

ويكــون القائــد العــام مــرؤوس مباشــرة للقائــد الأعلــى للجيــش الليبــي، وفــي 
حالــة غيــاب القائــد العــام يكلــف القائــد الأعلــى مــن يحــل محلــه مؤقتـًـا، طبقـًـا لمــا هــو 

مقــرر فــي التشــريعات النافــذة.
ويكــون القائــد العــام الرئيــس المباشــر لرئيــس الأركان العامــة للجيــش 

الليبــي«.
كافــة  القانــون،  هــذا  مــن  الثانيــة  للمــادة  وفقـًـا  العــام،  القائــد  ويمــارس 
الاختصاصــات والصاحيــات التــي كانــت مســندة للقائــد العــام وأميــن اللجنــة 
ــض  ــى بع ــا يتول ــذة، كم ــريعات الناف ــي التش ــررة ف ــابقاً- والمق ــاع –س ــة للدف المؤقت
الاختصاصــات المســندة لوزيــر الدفــاع ورئيــس الأركان العامــة علــى النحــو الــوارد 

ــون. ــذا القان ــي ه ف
وياحــظ هنــا كثــرة وتعــدد القوانيــن المنظمــة للقــوات المســلحة، وهــو الأمــر 
الــذي يتطلــب توجيــه الدعــوة للمشــرع الليبــي بضــرورة مراجعتهــا، وإصــدار قانــون 

موحــد ينظــم هــذه القــوات، وجميــع مــا يتعلــق بشــؤون أفرادهــا والمنتســبين إليهــا.
ــك  ــة مل ــوات المســلحة مؤسســة وطني ــى أن الق ــدم إل ــا تق ــن كل م ــص م نخل
ــا وســامته، وصــون  ــاع عــن إقليمه ــاد والدف ــة الب الشــعب، ومســؤولة عــن حماي
ســيادتها الوطنيــة، وهــي فــي خدمــة مصالــح الشــعب، وتســهر علــى تحقيــق أمنــه 
ــز  ــى تعزي ــات العامــة، وتعمــل عل واســتقراره، وتحمــي الدســتور، وتصــون الحري
الوحــدة الوطنيــة، ودعــم الاســتقرار الداخلــي، والمحافظــة علــى قيــم المجتمــع 
ــة للتصــدي لجميــع الأخطــار التــي تهــدد  ــد الدول ــه، وهــي الأداة الأساســية بي وتراث

ــعب. ــح الش ــن ومصال أرض الوط
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إن القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة تمثــل مؤسســة وطنيــة حقيقية، منتســبوها 
ــاء الشــعب  ــن أبن ــذي يجمــع بي ــان ال ــا، فهــي الكي ــل ليبي ــف مناطــق وقبائ مــن مختل
الليبــي بمختلــف مناطقهــم وقبائلهــم ومكوناتهــم الاجتماعيــة، وهــو مــا يعــزز الشــعور 
ــت  ــن، وليس ــع الليبيي ــكًا لجمي ــلحة مل ــوات المس ــون الق ــك تك ــا، وبذل ــاء إليه بالانتم
لفئــة أو قبيلــة أو منطقــة معينــة، وولاؤهــا للوطــن وليــس لشــخص أو مجموعــة مــن 

الأشــخاص.
هــذه الخاصيــة باعتبارهــا رمــز وحــدة الأمــة تمكنهــا مــن إعــادة الأمــن 
ــى  ــي، والقضــاء عل ــات الأمن ــة الفوضــى والإنف ــاء حال ــاد، وإنه ــتقرار للب والاس
الإرهــاب باعتبارهــا الجهــاز الأمنــي الأقــوى بحكــم تكويــن أفرادهــا، ومــا تمتلكــه 
ــن  ــة في تأمي ــية المتمثل ــا الأساس ــى مهمته ــة إل ــوع، بالإضاف ــي متن ــاد حرب ــن عت م
ســيادة الدولــة علــى أراضيهــا ومياههــا وأجوائهــا الإقليميــة، وحمايــة أمنهــا الوطنــي، 
وأن تســاهم فــي ارســاء دعائــم الســلطة المدنيــة الديمقراطيــة فــي البــاد مــن أجــل 

ــق الاســتقرار السياســي.  ــة وتحقي ــة التحــول الديمقراطي انجــاح عملي
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الخاتمة
نخلــص مــن خــال هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، 

نوجزهــا فــي الآتــي:
أولا- النتائج:

ــي  ــل ف ــي يتمث ــران؛ داخل ــا مظه ــة، له ــن أركان الدول ــن أساســي م ــيادة رك 1- الس
ــي  ــل ف ــة، وآخــر خارجــي يتمث ــم الدول ــى إقلي بســط الســلطة السياســية ســلطاتها عل

ــة. ــلطة أجنبي ــة أو س ــا لأي دول ــا أو تبعيته ــدم خضوعه ع
2- تتطلــب الســيادة وجــود ســلطة سياســية شــرعية، يخضــع لهــا الأفــراد، وتتولــى 
ــم  ــره، وتنظي ــه وتعمي ــم وحمايت ــة مصالحهــم، وإدارة الإقلي الإشــراف عليهــم ورعاي

اســتغال ثرواتــه.
3- الســيادة الوطنيــة أصبحــت اليــوم عرضــة للتدخــل والانتهــاك تحــت ذرائــع 
متعــددة؛ مــرة باســم حمايــة حقــوق الإنســان، ومــرة باســم نشــر مبــادئ الديمقراطيــة.

4- أغلب الدساتير المعاصرة تأخذ بمفهوم نظرية سيادة الشعب.
ــن  ــاع ع ــلحة الدف ــوات المس ــاتير للق ــا الدس ــي توكله ــية الت ــام الأساس ــن المه 5- م
الدولــة بأركانهــا الثاثــة، فالمهمــة الرئيســية التقليديــة لهــا تتمثــل فــي حمايــة الدولــة 

ــا. ــد أو خطــر خارجــي يداهمه مــن أي تهدي
 6- لــم تعــد مهمــة القــوات المســلحة الدفــاع عــن الســيادة والمكتســبات وحمايــة الأمن 
ــز  ــي تعزي ــل ف ــة، تتمث ــي الأهمي ــة ف ــام غاي ــع بمه ــت تضطل ــل بات ــط، ب ــي فق الوطن
ــة  ــوة والجاذبي ــي بعوامــل الق ــد الاقتصــاد الوطن ــة، ورف ــة الاقتصادي الســيادة الوطني
لاســتثمار، وبنــاء الكفــاءات والقــدرات الوطنيــة، والمشــاركة فــي عمليــات التنميــة 

الشــاملة.
ــبوها  ــة، منتس ــة حقيقي ــة وطني ــة مؤسس ــة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــر الق 7- تعتب
ــاء الشــعب  ــن أبن ــذي يجمــع بي ــان ال ــا، فهــي الكي ــل ليبي ــف مناطــق وقبائ مــن مختل
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الليبــي بمختلــف مناطقهــم وقبائلهــم ومكوناتهــم الاجتماعيــة، وهــو مــا يعــزز الشــعور 
بالانتمــاء إليهــا، وبذلــك تكــون القــوات المســلحة ملــكًا لجميــع الليبييــن، وليســت لفئــة 

أو قبيلــة أو منطقــة معينــة.
ثانيا- التوصيات:

1- إعــادة صياغــة النصــوص الــواردة فــي مشــروع الدســتور بالشــكل الــذي يبــرز 
مهمــة القــوات المســلحة فــي حمايــة ســيادة الدولــة، ودورهــا فــى صيانــة الدســتور، 
ــة،  ــق التنمي ــي تحقي ــاركة ف ــة، والمش ــة الدول ــة ومدني ــادئ الديمقراطي ــيخ مب وترس

ومجابهــة الأخطــار والكــوارث التــي قــد يتعــرض لهــا الوطــن.
ــوات  ــح الق ــتور بمصطل ــروع الدس ــي مش ــوارد ف ــش ال ــح الجي ــتبدال مصطل 2- اس

ــة. ــة الليبي ــلحة العربي المس
ــوات  ــا للق ــة العلي ــب القيادي ــق بالمناص ــا يتعل ــتور نصً ــروع الدس ــن مش 3- تضمي

المســلحة )القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، القائــد العــام، رئيــس الأركان).
4- إعــادة النظــر فــي القوانيــن الحاليــة المنظمــة للقــوات المســلحة، وإصــدار قانــون 

موحــد لإعــادة تنظيــم القــوات المســلحة.
ــم  ــي، وتقدي ــى أســاس احتراف ــة عل ــة الليبي ــوات المســلحة العربي ــاء الق 5- إعــادة بن

ــازم مــن أجــل تطويرهــا. الدعــم ال
6- الابتعــاد عــن تســييس دور القــوات المســلحة، والنــص علــى حظــر انتمــاء 
منتســبيها إلــى الأحــزاب السياســية، أو ممارســة أي عمــل أو نشــاط سياســي، حفاظًــا 

ــا. ــى اســتقاليتها وحياده عل
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المصادر
أولاً- الكتب:

ــام، ط4، 2004م، دار  ــي الع ــون الدول ــي القان ــيط ف ــد): الوس ــا )أحم ــو الوف 1- أب
ــرة. ــة، القاه النهضــة العربي

2- البقيــرات )عبدالقــادر): محاضــرات فــي الســيادة، بــدون طبعــة، 2004، جامعــة 
البليــدة، الجزائــر .

3- الجمــل )يحــي): ترجمــة فهمــي )أمانــي): دســاتير العالــم، المجلــد الأول، بــدون 
طبعــة 2007م، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة.

4- الخطيــب ) نعمــان أحمــد): الوســيط فــي النظــم القانونيــة والقانــون الدســتوري، 
ــع، الأردن. ــة للنشــر والتوزي ط7 2011م، دار الثقاف

5- الغنيمــي )محمــد طلعــت): الوســيط فــي قانــون الســام، بــدون طبعــة، 1993م، 
منشــأة المعــارف، الإســكندرية .

6- أوصديــق )فــوزي): الوافــي فــي شــرح القانــون الدســتوري الجزائــري )الجــزء 
الأول)، ط2، 2003م، ديــوان المطبوعــات الجزائريــة، الجزائــر.

ــة  ــتوري والأنظم ــون الدس ــية للقان ــادئ الأساس ــد رضــا): المب ــاد )محم ــن حم 7- ب
ــس. ــر، تون ــدون ناش ــية، ط2، 2010، ب السياس

8- تونســي )بــن عامــر): قانــون المجتمــع الدولــي المعاصــر، بــدون طبعــة، 1994، 
ديــوان المطبوعات الجامعية، الجـــــــــزائر.

ــة،  ــدون طبع ــتوري، ب ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــامي): النظ ــن )س ــال الدي 9- جم
2005م، منشــأة المعــارف، الإســكندرية. 

ــام، ط1،  ــي الع ــون الدول ــي القان ــات ف ــد): دراس ــن أحم ــدي )صــاح الدي 10- حم
ــر. ــن، الجزائ ــورات زي 2002، منش

11- زكريــا )جاســم محمــد): مفهــوم العالميــة فــي التنظيــم الدولــي المعاصــر، ط1، 
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2006، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت.
ــرص التحــول  ــة العســكرية وف ــة): المؤسس ــد عطي ــادة محم ــن )حم 12- عبدالرحم
الديمقراطــي الحالــة المصريــة، بــدون طبعــة، 2006، المركــز الديمقراطــي العربــي 

للدراســات، القاهــرة.
13- عبــدالله )عبدالغنــي بســيوني): النظم السياســية، ط4، 2002، منشــأة المعارف، 

الإسكندرية.
14- عطــوان )خضــر عبــاس): الســيادة دراســة فــي ضــوء الاتفاقيــة الأمنيــة بيــن 
العــراق والأمــم المتحــدة للعــام 2008م، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، تصــدر 
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــع مرك ــاون م ــية بالتع ــوم السياس ــة للعل ــة العربي ــن الجمعي ع

ــف 2011م. ــدد 32، خري ــة الع العربي
15- عمــران )ماجــد): الســيادة فــي ظــل الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، مجلــة 
جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 27، العــدد الأول، 2011م.
16- ليلــة )محمــد كامــل) : النظم السياســية الدولــة والحكومة، بــدون طبعة 1969م، 

دار النهضــة العربيــة، القاهرة.
17- نعمــة )عدنــان): الســيادة فــي ضــوء التنظيــم الدولــي المعاصــر، بــدون طبعــة 

1978م، بــدون ناشــر، بيــروت. 
ثانياً- التشريعات:

1- الدستور الليبي لسنة 1951م.
2- مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

3- الدستور المصري لسنة 2014م.
4- الدستور المغربي لسنة 2011م.

5- الدستور الفرنسي لسنة 1958م. 
6- الإعان الدستوري المصري 2011م.
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7- القوانين المنظمة للقوات المسلحة في ليبيا:
- القانون رقم )1) لسنة 1961م بشأن الجيش.

- القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- القانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
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